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 الحقوق الضمانية في حقوق الحصول على سداد الأموال  -أولا 
  المودعة في حساب مصرفي

ياق مناقشتها للحقوق الضمانية    لعل اللجنة تود أن تنظر، في س      : اللجـنة ملاحظـة إلى    [ 
) وو(، في الـــتعريفين  مصــرفي في حقــوق الحصــول عـــلى ســداد الأمـــوال المودعــة في حســـاب    

ــيقة  (")الســـيطرة") (زز(و) "الحســـاب المصـــرفي"( ). A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1انظـــر الوثـ
  لا "رفيالحساب المص " أن التعبير    سيوضـح أن التعلـيق    ب ـ تحـيط عـلما   ولعـل اللجـنة تـود أيضـا أن          

.  أو التسوية  المقاصةيشـمل الحسـابات الـتي تمسـكها المصـارف المركزية أو مؤسسات الدفع أو                
يصــبح صــاحب الحســاب لأنــه للدائــن المضــمون الســيطرة تكــون  التعلــيق أيضــا أن وسيوضــح

يــتفق الدائــن المضــمون مــع ‘ ٢‘يحــال حســاب موجــود إلى الدائــن المضــمون، و ‘ ١‘: عــندما 
ــانح عــلى ضــرور  ــا، و   الم ــتح لاحق ــداع الأمــوال في حســاب مصــرفي يف ــن  ‘ ٣‘ة إي يكــون الدائ

 ].)أي لا يكون مجرد صاحب حساب مشترك(المضمون هو صاحب الحساب الوحيد 
  
  إنشاء حق ضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي 

يق سيوضح أنه، عملا    لعـل اللجـنة تـود أن تحيط علما بأن التعل          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 حــق ضــماني في حــق إنشـاء ، يجــوز )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7انظــر الوثــيقة  (٨بالتوصـية  

الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي بواســطة اتفــاق بــين المــانح والدائــن 
 ].المضمون

موال الأينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّ الحـق الضـماني في حـق الحصـول على سداد                       -٢٦
 بصــرف الــنظر عــن أي اتفــاق بــين المــانح والمصــرف  اودعــة في حســاب مصــرفي يكــون نــافذالم

الوديـع يقـيد بـأي شـكل مـن الأشـكال حـق المـانح في إنشـاء حـق ضماني في حقه في الحصول                       
غير أنه لا يتوجب على المصرف الوديع أن      . عـلى سـداد الأمـوال المودعـة في الحسـاب المصرفي           

على المصرف الوديع أي التزام فيما يتعلق بشـكل آخـر    ولا يفـرض  ،لمضـمون يعـترف بـالدائن ا   
 .ذا الحق الضماني بدون موافقته

) أ (٣ علما بأن التعليق على التوصية       تحيط أن   لعـل اللجـنة تود    : إلى اللجـنة  ملاحظـة   [ 
 في   تود أن تأخذ    قد سيوضح أن الدول المشرعة   ) A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7انظـر الوثـيقة     (

 ].الحسبان أي تأثير قد تحدثه التوصيات الواردة في هذا الدليل على قانون حماية المستهلك
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  حقوق المصرف الوديع والتزاماته  
 :ينبغي أن ينص هذا القانون على ما يلي -ميم

إنشـاء حـق ضـماني في حـق الحصـول على سداد أموال مودعة في حساب             أنّ   )أ( 
  بدون موافقته؛ه الوديع والتزاماتمصرفي لا يمس بحقوق المصرف

حقـوق المصـرف الوديـع في المقاصـة لا تمـس بسـبب أي حـق ضـماني قد                    أنّ   )ب( 
 .ودعة في حساب مصرفيالمموال الأكون للمصرف الوديع في حق الحصول على سداد ي

 عـــلما بـــأن التعلـــيق سيوضـــح أن لعـــل اللجـــنة تـــود أن تحـــيط: اللجـــنةملاحظـــة إلى [ 
 الأولوية  مـن حيـث وجود تنازع في       (٧٧ و ٧٦ تسـتكملان بالتوصـيتين      ونـون م  التوصـيتين مـي   

وبالتوصيات ) بـين حـق ضـماني أو حـق مقاصـة للمصـرف الوديـع وحق ضماني لشخص آخر                  
 ). الإنفاذ تجاه المصرف الوديع (١٠٨ و١٠٧ مكررا و١٠٦

ة ولكنها   الأولوي التـنازع في  لا تتـناول    ) ب (مـيم وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصـية           
تتــناول الوضــع الــذي يكــون فــيه للمصــرف الوديــع نفســه حــق مقاصــة وحــق ضــماني في حــق  

تنص وفي هذه الحالة، . الحصـول عـلى سـداد أمـوال مودعـة في حساب مصرفي على حد سواء         
 تلك الحقوق ضمن أو إدراجبحقوق المصرف في المقاصة على عدم المساس    ) ب(التوصـية مـيم     

 ]). تظل مستقلة عن الحق الضماني للمصرف إايأ (الحق الضماني للمصرف

 :  يلزم المصرف الوديع بأن ما في هذه التوصياتليسينبغي أن ينص القانون على أنه   -نون

ه سيطرة على الأموال المودعة في       ــيسـدد لأي شـخص غـير الشـخص الـذي ل            )أ( 
 حساب مصرفي؛ أو

ان يوجد اتفاق سيطرة    ما إذا ك  عيسـتجيب لطلـبات الحصول على معلومات         )ب( 
تفظ بحق التصرف في الأموال المودعة في يح ـأو حـق ضـماني لصـالحه هـو وعمـا إذا كـان المـانح              

 .الحساب

 علما بأن التعليق سيوضح أن التوصية      لعـل اللجنة تود أن تحيط     : اللجـنة ملاحظـة إلى    [ 
اشئة عن قانون آخر     الحقوق والالتزامات الن   وفي العلاقـة بين المصرف والزبون       في لا تؤثـر     نـون 

 ]).مثل غسل الأموال والسرية المصرفية(يحكم الحسابات المصرفية 
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 نفاذ الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة 
 ثالثةالطراف الأفي حساب مصرفي تجاه 

 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في حـق الحصـول على سداد الأموال                       -٤٣

في حسـاب مصـرفي يكـون نـافذا تجاه الأطراف الثالثة أيضا إذا حصل الدائن المضمون                 المودعـة   
 . الأموال المودعة في الحساب المصرفي بحق الحصول على سدادعلى السيطرة فيما يتعلق

لعـل اللجـنة تـود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أنه، عملا              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
لحق الضماني في   أن يصبح ا  ، يجوز   )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5انظـر الوثيقة     (٣٥بالتوصـية   

ثالثة الأطراف الحـق الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعـة في حساب مصرفي نافذا أيضا تجاه             
 ].لحقوق الضمانية العاماعن طريق تسجيل إشعار في سجل 

  
   مصرفي في حساب  الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعةأولوية 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في حـق الحصـول على سداد الأموال                       -٧٦
المودعــة في حســاب مصــرفي، الــذي أصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بالســيطرة، تكــون لـــه   
ــافذا تجــاه        ــة عــلى الحــق الضــماني في حــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال الــذي أصــبح ن أولوي

إذا أبرم المصرف الوديع أكثر من اتفاق سيطرة واحد،         و. ي وسـيلة أخـرى    الأطـراف الثالـثة بـأ     
الأولويـة، فـيما بـين أولـئك الدائـنين المضـمونين، وفقـا للترتيـب الذي أبرمت به اتفاقات                    تحـدد   

لـلحق الضـماني للمصرف     تكـون   إذا كـان الدائـن المضـمون هـو المصـرف الوديـع،              و. السـيطرة 
بمـا في ذلـك الحـق الضـماني الـذي جعل نافذا تجاه              (خـر   الوديـع أولويـة عـلى أي حـق ضـماني آ           

الأطـراف الثالـثة بواسـطة اتفـاق سـيطرة مـبرم مـع المصرف الوديع حتى إذا كان الحق الضماني                     
غـير الحـق الضـماني للدائـن المضـمون الـذي اكتسـب سيطرة               ) للمصـرف الوديـع مـتأخرا زمنـيا       

 الحساب المصرفي بأن أصبح صاحب سـداد الأموال المودعة في    الحصـول عـلى     فـيما يـتعلق بحـق       
 . الحساب

لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بـأن التعلـيق سيوضح أن الحق                  : إلى اللجـنة  ملاحظـة   [ 
 الضـماني للمصـرف الوديـع تكـون لــه دائمـا الأولويـة حـتى عـلى حـق ضـماني يكـون المصرف               

ــه  قــد ســبق الوديــع الحــق الضــماني أنّ ‘ ١‘: للأســباب التالــيةأن أبــرم اتفــاق ســيطرة بشــأنه  لـ
الذي لـه الأولوية دائما؛  ه نفـس أولويـة حقـه في المقاصة      ـ ــللمصـرف الوديـع ينـبغي أن تكـون ل         

يبرم المصرف أي اتفاق فلن إذا لم تكـن لـلحق الضـماني للمصـرف الوديـع الأولوية،           أنـه   ‘ ٢‘و
 اتفاقعلى  من المصرف الوديع    يمكـن للدائـن المضمون أن يسعى دائما للحصول          ‘ ٣‘سـيطرة؛   
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قد وسـوف يوضح التعليق أيضا أنه، رهنا بشروط اتفاق السيطرة،           . إنـزال رتـبة الأولويـة     عـلى   
لمصـرف الوديـع الـتزام تعـاقدي إزاء دائـن مضـمون بواسطة اتفاق سيطرة بالرغم                 ا يكـون عـلى   

 .من أن الدائن المضمون قد لا تكون له الأولوية
بأن الفريق العامل كان قد اتفق، في    إضـافة إلى ذلـك، لعـل اللجـنة تـود أن تحيط علما                

دورتـه العاشـرة، عــلى أن مسـألة اقــتفاء أثـر الأمـوال المودعــة في حسـاب مصــرفي سـتناقش مــع        
ولعل اللجنة تود أن ).  A/CN.9/603 من الوثيقة ٦٧انظـر الفقرة  (مسـألة اقـتفاء أثـر العـائدات        

 أنــه، إذا ٧٦لى التوصــية وســوف يــبين التعلــيق عــ. تتــناول تلــك المســألة عــلى أســاس الأولويــة 
 سداد الأموال المودعة في حساب       الحصـول عـلى    يطرة عـلى حـق في     س ـ لدائـن مضـمون      تكان ـ

ضـماني في عـائدات نقدية من موجودات        الق  الح ـ الضـماني أولويـة عـلى        فـتكون لحقـه   مصـرفي،   
مـرهونة لـدى دائـن مضمون آخر تكون مودعة في الحساب المصرفي ذاته، حتى إذا كان الدائن         

وهذه هي الحالة حتى إذا . ضـمون الآخـر قادرا على اقتفاء أثر العائدات إلى الحساب المصرفي      الم
الدائن يمتلكه  الذي   ثالثة قبل الحق الضماني   الطراف  الأ نافذا تجاه    المـنازع أصـبح الحـق الضـماني       

 ].المضمون الذي له السيطرة

 يقــوم بمقاصــة مــن ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أي حــق للمصــرف الوديــع في أن  -٧٧
المستحقة عـلى الالتزامات    الحـق في الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي                   

أولوية على الحق   ) أي حـق المصـرف الوديع     (لـه    للمصـرف الوديـع عـلى مـانح الضـمان تكـون           
الضــماني لأي دائــن مضــمون غــير الدائــن المضــمون الــذي حصــل عــلى الســيطرة فــيما يــتعلق     

 .صاحب الحساب أصبحودعة في الحساب المصرفي بأن بالأموال الم

هذه لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بـأن التعلـيق سيوضـح أن                  : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 تعــرف أنــه لا يمكــنها  اأــفــيها  الأولويــة تعــني أن الأطــراف الثالــثة يفــترض  بشــأنالتوصــيات 

اب مصرفي كمصدر ضمان    الاعـتماد عـلى حـق الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعة في حس                
عــلى مــن المصــرف الوديــع  ائــتمانات ولا يمكــنها أن تفعــل ذلــك إلا بالحصــول  لــتوفيررئيســي 

وبالـتالي، لا يـرى أي إشـكال في عدم    . اتفـاق بإنـزال مرتـبة الأولويـة أو بقـيد الحسـاب باسمهـا            
صــية مــيم ، خلافــا للتو٧٧وسيوضــح التعلــيق أيضــا أن التوصــية . الإعــلان عــن الحــق الضــماني

 الأولويـة بـين حقـوق المقاصة للمصرف الوديع والحقوق الضمانية     التـنازعات في  ، تتـناول    )ب(
 لا تنشئ أي حقوق     ٧٧وفضلا عن ذلك، سيوضح التعليق أن التوصية        . للأشـخاص الآخـرين   

وعلاوة على ذلك، سوف يوضح التعليق أنّ       . مقاصـة، وهـي مسـألة تظل خاضعة لقانون آخر         
 يشــير إلى دائــن مضــمون حــاز ســيطرة بــأن أصــبح صــاحب   ٧٧ارد في التوصــية الاســتثناء الــو

، سوف   فحسب وعـندما يكـون الدائـن المضـمون صـاحب حساب مشترك           . الحسـاب الوحـيد   
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يظــل المــانح قــادرا عــلى التصــرف في الأمــوال المودعــة في الحســاب، ومــن ثم لــن تكــون للدائــن 
 ]).A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1قة في الوثي" السيطرة"انظر تعريف (المضمون السيطرة 

 المانح، ينبغي أن ينص  هافي حـال حصـول إحالـة للأمـوال من حساب مصرفي يستهل            و -٧٨
 الأمـوال المودعـة في الحساب المصرفي خالية من حق ضماني          المحـال إلـيه    القـانون عـلى أن يـأخذ      

المحال إليه على  ، ما لم يكن      الأمـوال المودعـة في الحساب المصرفي       في حـق الحصـول عـلى سـداد        
 هذه التوصية   تنتقصولا  . عـلم بـأن الإحالـة تمت على نحو يمثل انتهاكا لشروط اتفاق الضمان             

 حسابات مصرفية بموجب قانون غير هذا من أموال الأشـخاص الذيـن تحـال إليهم      مـن حقـوق     
 .القانون

لعـــل اللجـــنة تـــود أن تحـــيط عـــلما بـــأن التعلـــيق سيوضـــح أن : ملاحظـــة إلى اللجـــنة[ 
 الأولويـة تنطـبق على الحقوق الضمانية في حقوق الحصول على سداد     بشـأن لتوصـيات العامـة     ا

ولعــل اللجــنة تــود أن  . ٧٨ إلى ٧٦ رهــنا بالتوصــياتالأمــوال المودعــة في حســابات مصــرفية  
تلزم مواءمتها قد ) A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6انظـر الوثـيقة    (٧٩تحـيط عـلما بـأن التوصـية         

 ]. تشير إلى العلم وليس إلى التواطؤ لكي٧٨مع التوصية 
  
  في حساب مصرفي   الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعةإنفاذ 

 ،ينـبغي أن يـنص القانون على أنه، بعد التقصير، أو قبل التقصير بموافقة المانح               - مكررا١٠٦
ماني في حق الحصول ، يجـوز للدائـن المضـمون الـذي لــه حـق ض         ونـون ورهـنا بالتوصـيتين مـيم       

 بطريقة ينفذعـلى سـداد أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي أن يحصـل عـلى سـداد الأمـوال أو                
 . أخرى حقه في سدادها

 ورهنا  ،ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، بعـد التقصير، أو قبل التقصير بموافقة المانح                   -١٠٧
ة فيما يتعلق بحق الحصول على  ، يجـوز للدائن المضمون الذي لـه السيطر       ونـون بالتوصـيتين مـيم     

سـداد أمـوال مودعة في حساب مصرفي أن ينفذ حقه الضماني دون الاضطرار إلى تقديم طلب                 
 .إلى محكمة أو سلطة أخرى

لعـل اللجـنة تود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أنه، خلافا             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 الالــتزاموال لاســتخدامها في ســداد  للدائــن المضــمون الــذي يتوجــب علــيه أن يحصــل الأم ــ     

 بصــفته، يجــوز للمصــرف الوديــع، )A/CN.9/611انظــر الوثــيقة  (١١٦ضــمون وفقــا للتوصــية الم
وسيوضح التعليق أيضا . دائـنا مضـمونا، أن يسـتخدم الأمـوال لسـداد الالتزام المضمون مباشرة        

 ] .غير هذا القانون المقاصة يظل خاضعا لحقوقه فيأن إنفاذ المصرف 
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ــلى أنــه     -١٠٨ ــبغي أن يــنص القــانون ع ــيم ونــون،    ين لا يجــوز للدائــن  ، رهــنا بالتوصــيتين م
المضـمون الـذي ليسـت لــه سـيطرة فـيما يتعلق بأموال مودعة في حساب مصرفي أن يحصل أو                     

ما لم يوافق  يـنفِذ بطـريقة أخـرى الحق الضماني تجاه المصرف الوديع إلا عملا بأمر من محكمة،     
 .على خلاف ذلكالمصرف الوديع 

  
 القانون المنطبق على الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال  

  المودعة في حساب مصرفي
 خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القانون على أن           ١٤٠باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -١٣٩

نفاذ في حساب مصرفي، و   في حق الحصول على الأموال المودعة       مسـائل إنشـاء الحـق الضـماني         
وأولويـته على حقوق المطالِبين المنازِعين، وحقوق       ،  تجـاه الأطـراف الثالـثة     الضـماني   ذلـك الحـق     

 ،الحــق الضــمانيذلــك الضــماني، وإنفــاذ بذلــك الحــق  فــيما يــتعلق هالمصــرف الوديــع وواجــبات 
 يحكمها

  
  البديل ألف 

كم قانوا ذلك    الدولـة الـتي ذُكـر صـراحة في اتفـاق الحساب أا الدولة التي يح                قـانونُ  
 آخــر إذا كــان اتفــاق الحســاب يــنص صــراحة عــلى انطــباق ذلــك  الاتفــاق، أو قــانونٌ

بــيد أن قــانون الدولــة الــذي يقــرر بمقتضــى .  عــلى جمــيع تلــك المســائل الآخــرالقــانون
 وقــت إبــرام اتفــاق   ،الجملــة الســابقة لا ينطــبق إلا إذا كــان لــدى المصــرف الوديــع      

 في مجــال حفــظ الحســابات   منــتظماة يــزاول نشــاطا مكتــب في تلــك الدول ــ،الحســاب
 القــانون المنطــبق تحديــدوينــبغي أن يــنص القــانون أيضــا عــلى أنــه إذا تعــذّر  . المصــرفية

القـانون المنطـبق بمقتضـى القواعـد الاحتياطية التي       فـيحدد   بمقتضـى الجملـتين السـابقتين       
بق عــلى بعــض الحقــوق  مــن اتفاقــية لاهــاي الخاصــة بالقــانون المنطــ٥تســتند إلى المــادة 

 .المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط

  ١‐٤يمـثل الـبديل ألـف صـيغة مختصـرة للـنهج المتبع في المادتين                :  إلى اللجـنة   ملاحظـة [ 
 مـن اتفاقــية لاهــاي الخاصــة بالقــانون المنطــبق عـلى بعــض الحقــوق المــتعلقة بــالأوراق المالــية   ٥و

وسوف يتضمن التعليق  "). تفاقية لاهاي الخاصة بالأوراق المالية    ا("الموجـودة في حـوزة وسـيط        
 ]. مع توضيح كاف لها، من تلك الاتفاقية٥القواعد الاحتياطية المفصلة الواردة في المادة 
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  البديل باء 
.  الدولـة الـتي يوجـد فـيها مكـان عمـل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي                  قـانونُ  

عمل، يرجع إلى المكان الذي يوجد فيه الفرع الذي   وفي حـال وجـود أكثر من مكان         
 .يحتفظ بالحساب

لعـل اللجنة تود أن تنظر في القانون الذي يحكم اتفاق السيطرة     : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ولعــل اللجــنة تــود .  ، كحكــم بديــل أو تكميــلي)A/CN.9/603 مــن الوثــيقة ٧٧انظــر الفقــرة (

 القانون  في أن التوصيات بشأن تأثير قانون الإعسار        أيضـا أن تحـيط عـلما بـأن التعليق سيوضح          
ــة      ــيات العامـ ــائر التوصـ ــك سـ ــبق، وكذلـ ــوردة المنطـ ــين    الـ ــنازع القوانـ ــتعلق بتـ ــل المـ  في الفصـ

)A/CN.9/WG.VI/WP.24(       ــداد ــلى س ــوق الحصــول ع ــوق الضــمانية في حق ــلى الحق ــبق ع ، تنط
 ].مصرفي الأموال المودعة في حساب

  
  في العائدات بمقتضى تعهد مستقل     الحقوق الضمانية     -ثانيا  

لعـل اللجـنة تـود، في سـياق مناقشـتها لمسـألة الحقوق الضمانية               : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
لعائدات ا") (أأ(و) "التعهد المستقل") (ض(في العـائدات بمقتضـى تعهـد مسـتقل، في الـتعاريف        

) دد(و) "المُثبـــــت") (ج ج(و") المُصـــــدر/الكفـــــيل") (ب ب(و) "بمقتضـــــى تعهـــــد مســـــتقل
 ]).A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1انظر الوثيقة ( )"السيطرة") (ـه ـه(و") الشخص المسمى"(
  
  إنشاء حق ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل  

  في العائدات أنـه يجـوز للمسـتفيد أن يمـنح حقـا ضمانيا      عـلى  أن يـنص القـانون     ينـبغي    -٢٥
 ذاته  في حد  السحب بمقتضى التعهد المستقل      بمقتضـى تعهـد مسـتقل، حـتى إذا لم يكن الحق في            

وليس منح حق   . قـابلا للإحالـة بمقتضـى القـانون والممارسـة اللذين يحكمان التعهدات المستقلة             
 .ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل إحالة للحق في السحب بمقتضى تعهد مستقل

تعليق سيوضح أن الجزء    لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بـأن ال             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
الـثاني من الجملة الأولى يبين النقطة الهامة التي مفادها أن قابلية إحالة تعهد مستقل هي في حد                  

لا أهمـية لهـا في الحـق في إنشـاء حق ضماني في العائدات بمقتضى                ) أي الحـق في السـحب     (ذاـا   
يز بين الحق في طلب الحصول      وسوف يوضح التعليق أيضا أن الجملة الثانية تم       . الـتعهد المسـتقل   

 ].على سداد بمقتضى تعهد مستقل والحق في الحصول على العائدات بمقتضى تعهد مستقل
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  مصدر التعهد المستقل أو المُثبت له أو الشخص المسمى فيه والتزاماته/حقوق كفيل
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي - مكررا٢٥

ــا   بمقتضــىعــائدات الفي أن حقــوق الدائــن المضــمون   )أ(   تعهــد مســتقل تخضــع لم
المُصدر أو  /يكفلـه القـانون والممارسـة اللـذان يحكمـان الـتعهدات المسـتقلة مـن حقـوق للكفـيل                   

  في التعهد أو أحيلت حقوق السحب إليه؛ذُكر اسمهالشخص المسمى وأي مستفيد آخر 

 أعلى مرتبة   ستقل هي المتعهد  المستهدف بال المسـتفيد    - أن حقـوق المحـال إلـيه       )ب( 
أو أي  [ستقل، الذي يتحصل عليه من المحيل       المتعهد  ال بمقتضىعائدات  المـن الحـق الضـماني في        

 ؛]محيل سابق

 أو الشــخص المُثبــتالمُصــدر أو /أن الحقــوق المســتقلة الــتي يتمــتع ــا الكفــيل   )ج( 
أي حقــوق  بســبب ينــتقص مــنهاالمســتفيد بمقتضــى تعهــد مســتقل لا  -المحــال إلــيه المســمى أو 

ه في العـائدات بمقتضـى التعهد المستقل، بما في ذلك أي حق في العائدات                ــضـمانية قـد تكـون ل      
 . المستفيد- عن إحالة حقوق السحب إلى المحال إليهقد ينجم بمقتضى التعهد المستقل 

لعـل اللجـنة تود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أن الغرض             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 وخاصةوصـية هـو ضـمان أن تكـون حقـوق حائـزي الحقـوق المستقلة في السداد،          مـن هـذه الت    
الذين تمت الإحالة إليهم،     نديالمستفي ‐ المحال إليهم أموالا و  الذيـن أَعطـوا      المسـمين الأشـخاص   

 الحقــوق في عــائدات يحــيل إلــيهم المســتفيد الأصــليأعــلى مرتــبة مــن حقــوق الأشــخاص الذيــن 
ــيق أيض ــ . الســحب ــيزة ولا   وسيوضــح التعل ــتقلة متم ــم المس ــنها ا أن حقوقه ــتقَص م  بســبب ين

ــنين مضــمونين للمســتفيد الأصــلي    ــبغي عــدم الخلــط بــين    (حقوقهــم كدائ ــبارة أخــرى، ين وبع
وعــندما يقــوم ). وضــعيتهم كحائــزين محمــيين لحقــوق مســتقلة ووضــعيتهم كدائــنين مضــمونين

هو يفعل ذلك استنادا    المُصدر، ف / الكفيل ويسـترد مـا دفعـه مـن       أمـوال   شـخص مسـمى بإعطـاء       
 ] .إلى حقوق الاسترداد المستقلة التي يتمتع ا لا بصفته حائزا لحقوق المستفيد

 ولا الشخص المسمى ملزما بالسداد لأي       المُثبتالمُصدر ولا   /لـيس الكفـيل     - مكـررا ثانـيا    ٢٥
 به   المسـتفيد المعـترف بـه أو الشـخص المعـترف           -شـخص غـير المسـتفيد المسـمى أو المحـال إلـيه              
 .الذي تحال إليه العائدات بمقتضى تعهد مستقل

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا حصل الدائن المضمون على السيطرة                  - مكـررا ثالـثا    ٢٥
فيما  تعهـد مسـتقل لأنـه أصـبح شخصا معترفا به كمحال إليه               بمقتضـى عـائدات   فـيما يـتعلق بال    
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ــتلك العــائدات  ــتعلق ب  أو  أو المُثبــتالمُصــدر/اه الكفــيل، كــان مــن حقــه إنفــاذ الاعــتراف تج ــ  ي
 .الشخص المسمى الذي قام بالاعتراف

  
  نفاذ حق ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل تجاه الأطراف الثالثة 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل   -٤٩
تعهد الــرة فــيما يــتعلق بالعــائدات بمقتضــى  يجعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بواســطة الســيط  

 . ستقلالم

 قــد نقّحــت ٤٩لعــل اللجــنة تــود أن تحــيط عــلما بــأن التوصــية :  إلى اللجــنةملاحظــة[ 
  إشــعارســجيلتاســتنادا إلى افــتراض مفــاده أنــه لا ينــبغي أن تكــون حــيازة تعهــد مســتقل ولا   

عهد مستقل تجاه  ت بمقتضى عائدات   الحصـول على  طـريقة لتحقـيق نفـاذ الحـق الضـماني في حـق              
لها دور محدود   ) كانت في شكل ملموس   حتى وإن   (فحـيازة الـتعهد المسـتقل       . الأطـراف الثالـثة   

 إذا مـا أدرجت الحيازة  إضـافة إلى ذلـك،  . فحسـب في الاسـتخدام المعاصـر للـتعهدات المسـتقلة      
 إلى إدراججة هناك حافستكون في هـذا الدلـيل كطـريقة لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة،             

،  الحيازة من الجدير بالملاحظة أن   ومع ذلك،   . قواعـد معقـدة تتـناول الأولويـة وتـنازع القوانـين           
طـريقة لتحقـيق الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، فهي، من الناحية العملية، توفّر حماية        وإن لم تكـن     

 في شكله المادي    المستقلللدائـن المضـمون عـندما تقتضـي شـروط الـتعهد المسـتقل إبراز التعهد                 
وفي هـذه الحالـة، قـد لا يسـتطيع المستفيد أن            .  بسـحب بمقتضـى ذلـك الـتعهد        مـن أجـل القـيام     

يقـوم بسـحب فعـلي دون تعـاون الدائـن المضـمون، وبذلـك يستطيع الدائن المضمون أن يتخذ                    
فعـلى سبيل المثال، يستطيع الدائن المضمون أن يشترط على          (خطـوات ليضـمن لنفسـه السـداد         

فيد الحصـول عـلى اعـتراف يمكّن الدائن المضمون من السيطرة قبل تسليم التعهد المستقل                المسـت 
 ]).المُصدر أو الشخص المسمى الذي قدم ذلك الاعتراف/وإتاحة إبرازه للكفيل

  
   تعهد مستقلبمقتضىعائدات الضماني في الق الح أولوية 

 تعهـد مستقل،    بمقتضـى ائدات  ع ـالينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في                 -٦٢
 /ه، فيما يتعلق بكفيل   ـالـذي أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة مـن خـلال السـيطرة، تكـون ل                    

بمقتضـى التعهد المستقل،  أمـوال   شـخص مسـمى وافـق عـلى إعطـاء            مثبـت أو   مصـدر معـين أو    
ني، فيما أولويـة عـلى حقـوق جمـيع الدائـنين المضـمونين الآخـرين الذيـن لم يجعلوا حقهم الضما                

فإذا تحققت السيطرة . يـتعلق بذلـك الشـخص، نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة من خلال السيطرة           
بالاعــتراف وأصــدر شــخص اعــترافات غــير متســقة لصــالح أكــثر مــن دائــن مضــمون واحــد،     
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الأولويــة فــيما بــين أولــئك الدائــنين المضــمونين وفقــا للترتيــب الــذي صــدرت بــه تلــك  فــتحدد 
 .الاعترافات

لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن التعليق سيوضح أنه، نظرا لكون           : حظـة إلى اللجـنة    ملا[ 
، في حال وجود عدة     فإنه لتحقـيق السـيطرة تتمـثل في الحصـول عـلى اعـتراف            المعـتادة    الطـريقة 

، لا تتحقق   )ين وعـدة أشـخاص مسـم      والمُثبـت المُصـدر   /مـنهم مـثلا الكفـيل     ( محـتملين    مسـددين 
أو الشخص المسمى   ) أو المثبتين (أو المثبـت    ) أو المصـدرين  (المُصـدر   /يل   الكف ـ السـيطرة إلا تجـاه    

 ومن ثم،   ).أو الاعترافات (الاعتراف  ) أو الذيـن أصدروا   (الـذي أصـدر     ) الأشـخاص المسـمين   (
وتوضــح القــاعدة الأساســية . يجــب أن تركــز قــاعدة الأولويــة عــلى شــخص بعيــنه، هــو المُســدد

ه سيطرة على الحق في عائدات السحب من التعهد         ـ الذي ل   أن الدائن المضمون   بشـأن الأولويـة   
ه أولويـة عـلى الدائن المضمون الذي أصبح حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة                ــالمسـتقل ل  

المُصـدر يجـوز أن يكـون عليه التزام تعاقدي          /وسـوف يوضـح التعلـيق أيضـا أن الكفـيل          . تلقائـيا 
 ] . تكن للدائن المضمون الأولويةإزاء دائن مضمون معترف به حتى وإن لم

  
   تعهد مستقلبمقتضىعائدات ال حق ضماني في إنفاذ 

 تعهد مستقل   بمقتضىعائدات  الينـبغي أن ينص القانون على أنّ نفاذ الحق الضماني في             -١٠٦
لا يشـكّل شرطا مسبقا لإنفاذ ذلك       )  تلقائـيا  أمتحقَّــق بالسـيطرة     أسـواء   (تجـاه الأطـراف الثالـثة       

 أو الشخص المسمى أو المستفيد المُثبـت المُصـدر أو  / ولكـن، الحـق الضـماني تجـاه الكفـيل        .الحـق 
 . مكررا ثالثا٢٥ مكررا ثانيا و٢٥ مكررا و٢٥وفقا للتوصيات غير المانح يجب أن يمارس 

لعل اللجنة تود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أنه ليس من            : ملاحظـة إلى اللجنة   [ 
انح أي إجراء إحالة منفصل لكي ينفذ الدائن المضمون حقا ضمانيا في      الضـروري أن يـتخذ الم ـ     

 عندما ينشأ الحق الضماني تلقائيا بمقتضى       مستقلعهـد   ت بمقتضـى عـائدات   ال الحصـول عـلى   حـق   
 ٢٥ مكــررا ثانــيا و ٢٥ مكــررا و٢٥وسيوضــح التعلــيق أيضــا أن التوصــيات    . ١٦التوصــية 

المُصدر أو الشخص المسمى تجاه الدائن      /لى الكفيل عأي التزامات   مكـررا ثالـثا هـي الـتي تحكم          
 ليس تعطيل أي    ١٠٦وعـلاوة عـلى ذلك، سيوضح التعليق أن الغرض من التوصية            . المضـمون 

ــن المضــمون     ــيها بــين المــانح والدائ ــبات ســابقة للتقصــير مــتفق عل ــتلقى الدائــن المضــمون   ترتي ي
 ].تقلتعهد مس بمقتضى، قبل تقصير المانح، العائدات بمقتضاها
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  بمقتضى تعهد مستقل عائداتالالقانون المنطبق على الحقوق الضمانية في  
  المُثبت أو  المُصدر أو / والتزامات الكفيل  حقوق‘ ١‘: ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنَّ          -١٣٨

أموال الشـخص المسـمى الـذي تلقـى طلـبا بالاعـتراف أو قام، أو قد يقوم، بالسداد أو بإعطاء                  
 بمقتضىعائدات ال في إنفـاذ حق ضماني في       الحـق ‘ ٢‘سـتقل، و  مبمقتضـى تعهـد     بطـريقة أخـرى     

 الحق الضماني   نفاذَ‘ ٣‘ أو الشـخص المسـمى، و       أو المُثبـت   المُصـدر /تعهـد مسـتقل تجـاه الكفـيل       
ه عــلى المطالــبين المُــنازعين،  تعهــد مســتقل تجــاه الأطــراف الثالــثة وأولويــت بمقتضــىعــائدات الفي 

 على نحو منفصل يحكم كلا منها، ،ذلكل ا مكررا خلاف ١٣٨ التوصية   لـيه عباسـتثناء مـا تـنص       
 على  يحدد الذي الدولة   قانونُ،   أو شـخص مسمى معين     أو مثبـت  مصـدر   /فـيما يـتعلق بكفـيل     

 :النحو التالي

أو أصدر أو أصدر المثبت تأكيدا المُصـدر تعهدا مستقلا     - إذا أصـدر الكفـيل     )أ( 
 ى اعـترافا      الشـخصقانونَهو  المنطبق القانونُفيكون  لقانون دولة ما     كـر فـيه خضـوعه     ذ المسـم 

 ؛المذكورةالدولة 

 المنطبق القانونُفـيكون  د القـانون المنطـبق بمقتضـى الفقـرة السـابقة،       إذا لم يحـد    )ب( 
 الشخص المسمى أو مكتبه  المُثبت أو المُصدر أو / الدولـة الـتي يقـع فـيها فـرع الكفيل           قـانونَ هـو   

أما إذا  .  أو الشخص المسمى    أو المُثبت  المُصدر/ الـتعهد المسـتقل الصادر عن الكفيل       المذكـور في  
 الدولة التي يقع    قانونَهو   المنطبق   القانونُفـيكون   لم يصـدر الشـخص المسـمى تعهـدا مسـتقلا،            

أموالا  يعطـي   قـد فـيها فـرع الشـخص المسـمى أو مكتـبه الـذي قـام، أو قـد يقـوم، بالسـداد أو                  
 .بمقتضى التعهد المستقلبطريقة أخرى 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه، إذا أنشئ حق ضماني في العائدات بمقتضى                 - مكررا١٣٨
    حق ضماني في مستحق أو     لكون  عل نافذا تجاه الأطراف الثالثة تلقائيا نتيجة        تعهـد مسـتقل وج

فيخضع لثالثة،  تجاه الأطراف ا  نافذا  صـك قـابل للـتداول أو الـتزام آخـر يكفلـه الـتعهد المستقل                 
إنشـاء الحـق الضـماني في العـائدات بمقتضـى التعهد المستقل ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة لقانون                  

 قانوا إنشاء الحق الضماني في المستحق أو الصك القابل للتداول أو الالتزام        يحكـم الدولـة الـتي     
 . ونفاذه تجاه الأطراف الثالثةالمضمونالآخر 

لعـل اللجنة تود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أن التوصية           : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
أو   المُثبتينالمُصدرين أو   / تتـبع قواعـد تـنازع القوانـين المنطـبقة فيما يتعلق بحقوق الكفلاء              ١٣٨

   والاستثناء الوحيد الذي يخرج عن المبدأ الذي تجسده التوصية         . مالأشـخاص المسمين والتزاما
بشـــأن المســـائل المحـــدودة المـــتعلقة بالإنشـــاء والإنفـــاذ تجـــاه  را مكـــر١٣٨ هـــو التوصـــية ١٣٨
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الأطـراف الثالـثة في الحـالات الـتي ينشـأ فيها الحق الضماني أو يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة          
 .تلقائيا

) أو مؤسسة غير مصرفية أحيانا(وإضـافة إلى ذلـك، سيوضـح التعلـيق أنّ كل مصرف        
يتصـرف عمـلا بقـانون المكان الذي يوجد فيه، أي المكان الذي             يقـوم بـأحد هـذه الأدوار إنمـا          

في العادة قانون الدولة التي أو القـانون الـذي يختاره، وهو   (يقـع فـيه فـرعه أو مكتـبه ذو الصـلة             
وبناء على ذلك، ثمة قوانين مختلفة تحكم المصارف المعنية         ).  فـرعه أو مكتبه ذو الصلة      يقـع فـيها   

 بالذات المُصدر    ذلك ا في تعهـد مسـتقل لا يحكـم سـوى الـتزامات            المخـتلفة، واختـيار قـانون م ـ      
ــادة  ( ــر المــ ــب و    ٢٧انظــ ــند الطلــ ــتحقة عــ ــالات المســ ــدة للكفــ ــد الموحــ ــن القواعــ ــادة مــ  المــ
 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة  ٢٩القــانون الــتجاري الموحــد والمــادة   مــن )ب (١١٦‐٥

أن أي   هــو توضــيح١٣٨لتوصــية  ا إلــيهوسيوضــح التعلــيق أيضــا أن مــا تســعى ). المســتحقات
أو يقدمه المستفيد   (يقدمه دائن مضمون    ) بـدون اعـتراف مسـبق     (طلـب للاعـتراف أو للسـداد        

 . يتعين أن يعالجه فرع المصرف المعني بمقتضى قانونه المحلي) نيابة عنه
ــنص التوصــية    ــنازعات في  عــلى أن جمــيع  ١٣٨وت ــذي   الت ــانون ال ــة تخضــع للق الأولوي

 أو الشخص المسمى أو قانون الفرع أو المكتب ذي الصلة في             أو المُثبت  المُصدر/يخـتاره الكفـيل   
إذا سدد ‘ ١‘: في المسـألتين التاليتين  ولعـل اللجـنة تـود أن تـنظر       .  أي قـانون   اختـيار حـال عـدم     

ينبغي أن ينطبق ذلك ف، )أموالاأو أعطـاه  ( لذلـك الدائـن المضـمون        المـبلغ  ذلـك الفـرع المصـرفي     
إذا جرى  ‘ ٢‘و ذلـك الدائـن المضـمون مـع الأطـراف الثالثة؛             تـنازع أولويـة   عـلى    ذاتـه القـانون   

ينبغي ألا تنطبق التوصية   ف بين أطراف ثالثة،      في الأولوية قائما   السـداد للمسـتفيد وكـان التنازع      
 ). ١٣٧أي التوصية ( القوانين بشأن تنازع وأن تنطبق القواعد التكميلية ١٣٨

أن إنشاء الحق الضماني يخضع للقاعدة العامة       ‘ ١‘:  مـا يلي   وسيوضـح التعلـيق كذلـك      
الممتلكات  فـيما يـتعلق بـالحقوق الضمانية في          ١٣٧تـنازع القوانـين الـواردة في التوصـية          بشـأن   

 ، ) مكـررا فـيما يـتعلق بالإنشـاء التلقائي         ١٣٨باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            (غـير الملموسـة   
 القوانين الواردة في التوصية بشـأن تنازع  العامـة    أن إنفـاذ الحـق الضـماني يخضـع للقـاعدة          ‘ ٢‘و

 ] .ذلكل ا خلاف١٣٨ التوصية عليه، باستثناء ما تنص ١٤٨
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   القابلة للتداول   الصكوك الحقوق الضمانية في      -ثالثا  
 الحقــوق لمســألةلعــل اللجــنة تــود أن تــنظر، في ســياق مناقشــتها : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 

 )خ(و) "ة الملموســـالممـــتلكات" ()ط(لـــتداول، في الـــتعريفين  القابلـــة لالصـــكوكالضـــمانية في 
 ]).A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1انظر الوثيقة ) ("الصك القابل للتداول("
  
  الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة  
 :ينبغي، بوجه خاص، أن ينص هذا القانون على انطباقه على ما يلي -٣

... 

 التامة للمستحقات، بوجه عام؛الإحالات  )و(

لعل اللجنة تود أن تحيط علما بأن الفريق العامل اتفق في دورته            : ملاحظـة إلى اللجنة   [ 
العاشـرة عـلى أنـه، بينما لا ينبغي أن تكون الإحالات التامة للصكوك القابلة للتداول مشمولة                  

صلة بذلك في التعليق لصالح الدول التي بمشـروع الدلـيل، يمكـن إدراج مناقشة للمسائل ذات ال       
قــد تــود أن تتــناول الإحــالات الــتامة للصــكوك القابلــة للــتداول بســبب أهميــتها في الممارســات  

 ).  A/CN.9/603 من الوثيقة ٥٠انظر الفقرة (المتعلقة بالتمويل 
ن وفي هـذا الصـدد، لعل اللجنة تود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أنّ مبادئ قانو      

المعــاملات المضــمونة، وإن كــان يســهل تطبــيقها عــلى الإحالــة الــتامة للســندات الإذنــية، وربمــا 
ــيل للإحــالات الــتامة          لأيضــا  ــية هــذا الدل ــلى نحــو شــبيه بتغط ــير الشــيكات، ع لكمبــيالات غ

فهذا . جيدا على الإحالات التامة للشيكات    انطباقا  للمسـتحقات، فـإن تلـك المـبادئ لا تنطبق           
ير يغطـيه بمـا فـيه الكفايـة قـانون الصـكوك القابلـة للـتداول وقانون التحصيلات                   الموضـوع الأخ ـ  

 .المصرفية
وســوف يوضــح التعلــيق أيضــا أن الدولــة المشــترعة الــتي تــود أن توســع نطــاق قانوــا    

بشـأن المعـاملات المضمونة لكي ينطبق على الإحالات التامة للصكوك القابلة للتداول التي هي       
 لكـي يشمل حق     "الحـق الضـماني   "وتوسـيع تعـريفها للتعـبير        (أو كمبـيالات   ذنـية إ سـندات    إمـا 

قـد تـود أن تـنظر في النص على أن الحق الضماني الذي هو إحالة           ) المحـال إلـيه في تلـك المعاملـة        
ومن شأن . تامـة لذلـك الصك القابل للتداول هو نافذ تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة عند الإحالة             

ب تعطيل الممارسات المالية الراهنةهذه القاعدة أن تجن . 
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 المــبادئ العامــة بشــأن الأولويــة ســتنطبق وإضــافة إلى ذلــك، ســوف يوضــح التعلــيق أنّ 
 ٦٤ المبدأ العام الوارد في التوصية       نّأوعلى الأخص،   . فـيما يتعلق بأولوية ذلك الحق الضماني،      

ع مراعاة الشرط الوارد في     هـو الذي سيسري م    ) A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6انظـر الوثـيقة     (
وكمـا هـو الحـال فـيما يـتعلق بالإحالـة الـتامة للمسـتحق، ينبغي أن يكون الذي                    . ٧٤التوصـية   

يـتلقى إحالـة تامـة لذلـك الصـك القـابل للـتداول قـادرا عـلى إنفـاذ الصـك دون الحصول على                         
ل للتداول على  الصك القابالمُلـزمين بمقتضى  بحقـوق  وذلـك بطبـيعة الحـال رهـنا    موافقـة المحـيل،    

 ].في الفصل المتعلق بالإنفاذالمبين النحو 
  
  إنشاء حق ضماني في الصك القابل للتداول  

لعـل اللجـنة تـود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أنه، عملا              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 حق ضماني في صك     إنشـاء ، يجـوز    )A/CN.9.WG.VI.WP.26/Add.7انظـر الوثـيقة      (٨بالتوصـية   

ربمــا يكــون موقّعــا علــيه، بــين المــانح والدائــن المضــمون أو حــتى   بل للــتداول باتفــاق كــتابي،قــا
وسـوف يوضح التعليق أيضا أنّ      . حـيازة الصـك إلى الدائـن المضـمون        مـع نقـل     باتفـاق شـفوي     

إنشـاء حـق ضـماني بمقتضـى هذه التوصية لن يؤثر في الحقوق التي يحصل عليها بتظهير الصك          
 .]بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداولالقابل للتداول 

  
  ه بمقتضى الصك القابل للتداول والتزاماتالمُلزمحقوق  

ــلى أن    -هاء ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ــارية  ين ــوق الس ــتزامات والحق ــن    الال ــين الدائ ــيما ب ، ف
رين أشـخاص آخ   أي   ‘٢‘ بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول أو           المُلـزم الشـخص   ‘ ١‘المضـمون و  

يطالـبون بحقـوق بمقتضـى القـانون الـذي يحكم الصكوك القابلة للتداول، يقررها القانون الذي                 
 .يحكم الصكوك القابلة للتداول

  
  قابل للتداول تجاه الأطراف الثالثةال الصكنفاذ الحق الضماني في  

فقا لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بأن التعليق سيوضح أنه، و             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ــة  ــية العامـــــ ــثة   ٣٥للتوصـــــ ــراف الثالـــــ ــاه الأطـــــ ــنفاذ تجـــــ ــأن الـــــ ــيقة ( بشـــــ ــر الوثـــــ انظـــــ

A/CN.9.WG.VI.WP.26/Add.5(          قابل للتداول نافذا   ال الصك، يجـوز أن يصـبح الحق الضماني في
 تتناول هاءالتوصية و. تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسـجيل إشـعار في سـجل الحقـوق الضمانية العام             

 ].مسألة خاصة
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 يجعلغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في الصك القابل للتداول الذي       ينـب  -واو
 الأطراف الثالثة لفترة     تلك يظلّ نافذا تجاه  عـن طـريق نـزع الحيازة        ثالـثة   الطـراف   الأنـافذا تجـاه     

يومـا بعد أن يتم التنازل عن الصك القابل للتداول لصالح المانح          ] تحـدد لاحقـا   [ قدرهـا    وجـيزة 
 . التجديد أو الإنفاذ أو التحصيلراز أوالإبلغرض 

لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بأن الدائن المضمون قد يكون               : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
علـيه أن يعـيد الصـك القـابل للـتداول الـذي هـو مرهون إلى المانح لإبرازه أو تحصيله أو إنفاذه                       

ح التعلـــيق أنّ الدائـــن وســـوف يوضـــ. أو تجديـــده، إذا لم يكـــن للدائـــن المضـــمون ذلـــك الحـــق
الصــك القــابل للــتداول الــذي هــو مــرهون، لــن يكــون معرضــا    إلى المــانح المضــمون، بإعادتــه 

لمخاطــرة فقــدان ضــمانه إلاّ لفــترة زمنــية وجــيزة وإلا عــندما لا يكــون قــد ســجل إشــعارا بحقــه 
 ].الضماني في سجل الحقوق الضمانية العام

  
   للتداولقابلالصك الأولوية الحق الضماني في  

لعـــل اللجـــنة تـــود أن تحـــيط عـــلما بـــأن التعلـــيق سيوضـــح أن : ملاحظـــة إلى اللجـــنة[ 
عــلى تنطــبق ) A/CN.9.WG.VI.WP.26/Add.6انظــر الوثــيقة (التوصــيات العامــة بشــأن الأولويــة  

الأولويـة فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية في الصـكوك القابلـة للـتداول، بيـنما تتناول التوصيتان                    
 ].ررا التنازعات الإضافية في الأولوية مك٧٤ و٧٤

 الذي جعل ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في الصك القابل للتداول                    -٧٤
نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بـنـزع الحيازة من المانح فيما يتعلق بالصك تكون لـه الأولوية على             

 تجـاه الأطـراف الثالـثة بأي طريقة          نـافذا  القـابل للـتداول الـذي جعـل       صـك   الالحـق الضـماني في      
 . أخرى

 الذي  قابل للتداول الصك  الينـبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في            - مكررا٧٤
 نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بطـريقة غير نزع الحيازة من المانح فيما يتعلق بالصك تكون          جعـل 

) في معاملة رضائية  ( آخر    إليه محالمرتبـته أدنى من مرتبة حقوق أي دائن مضمون أو مشتر أو             
 :يكون إما

مؤهـلا كحائـز محمـي بموجـب القـانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛            )أ( 
 أو

أمــوالا  القــابل للــتداول ومقدمــا الصــكعــلى حــيازة بطــريقة أخــرى حاصــلا  )ب( 
 .انيبحسن نية ودون أن يعلم أن نقل الصك قد تم انتهاكا لحقوق حائز الحق الضم
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  قابل للتداول الصك ال الحق الضماني في إنفاذ 
التقصير، أو قبل التقصير    ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن للدائـن المضـمون الحـق بعد                   -١٠٤
ــتداول الــذي هــو أحــد    هــاء المــانح، ورهــنا بالتوصــية  بموافقــة ، في أن يحصــل الصــك القــابل لل

ذلك الصكقتضى  بمنفذه على الشخص الملزمالموجودات المرهونة أو ي . 

ــيق سيوضــح أنّ حقــوق    : ملاحظــة إلى اللجــنة [  ــود أن تلاحــظ أن التعل لعــل اللجــنة ت
 الشخص الملزم ‘١‘الدائن المضمون و، تخضع فيما بين الإنفـاذ الـتي يتمـتع ـا الدائـن المضـمون          

 الأشـخاص الآخـرين الذيـن يطالـبون بحقـوق بمقتضى      ‘٢‘الصـك القـابل للـتداول، أو     قتضـى   بم
.  الصكوك القابلة للتداول   يحكم الصـكوك القابلة للتداول، للقانون الذي        يحكـم لقـانون الـذي     ا

 :كما سيتضمن التعليق المثالين التاليين لأولئك الأشخاص
 بألا يسدد إلا    ملزماقابل للتداول   الصك  ال بمقتضى   المُلزمقـد يكـون الشخص       )أ( 

ــه إنفــاذ     ــز الصــك أو إلى شــخص آخــر يحــق لـ ــذي يحكــم   إلى حائ ــانون ال الصــك بمقتضــى الق
 الصكوك القابلة للتداول؛

ــتداول حــق الشــخص      )ب(  ــة لل ــزميقــرر القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابل  المُل
 ].الإلزام ذلك إزاءبمقتضى الصك في أن يثير دفوعا 

 أو  ينـبغي أن ينص القانون على أن حق الدائن المضمون في تحصيل صك قابل للتداول               -١٠٥
 يشـمل الحـق في تحصـيل أي حـق شخصـي أو حـق ملكـية يضمن سداد                   بطـريقة أخـرى    إنفـاذه 

 . أو إنفاذ ذلك الحق بطريقة أخرى)مثل الكفالة أو الحق الضماني(الصك القابل للتداول 
  
   الملموسة الممتلكاتالقانون المنطبق على الحقوق الضمانية في  

لموسة ونفاذه  الم الممتلكاتماني في   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن إنشـاء الحـق الض ـ               -١٣٦
تجـاه الأطـراف الثالثة وأولويته على حقوق المُطالِبين المُنازِعين هي مسائل يحكمها قانون الدولة               

 على خلاف ١٤٢ و١٤٠الـتي يقـع فـيها مكـان الموجـودات المـرهونة، مـا لم تـنص التوصـيتان                    
 من النوع الذي يستخدم     لتي هي  ا لموسةالم الممـتلكات أمـا بشـأن الحقـوق الضـمانية في          . ذلـك 

، فينـبغي أن ينص القانون على أن تلك المسائل يحكمها قانون   واحـدة عـادة في أكـثر مـن دولـة     
 التي لموسةالممتلكات الم في   بالحقوق الضمانية وفيما يتعلق   . [الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المـانح           

 للملكــية، ينــبغي أن يــنص لــنظام تســجيلالمذكــور في الجملــة الســابقة وتخضــع  مــن الــنوع هــي
 .] بالسجل تحت سلطتها قانون الدولة التي يحتفظ ها تلك المسائل يحكمالقانون على أنّ
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لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بأنّ التعليق سيوضح أنّ عبارة                : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
تشير " دة واح من النوع الذي يستخدم عادة في أكثر من دولة         الـتي هـي      الممـتلكات الملموسـة   "

 إلى  ١٣٦يشـير التعبير ذاته الوارد بين معقوفتين في التوصية           و .سـيارات  متـنقلة، كال   إلى بضـائع  
 ]. متنقلة، كالسفن والطائراتبضائع

  
  من الموجودات محددةنفاذ الحقوق الضمانية في أنواع القانون المنطبق على  

  تجاه الأطراف الثالثة من خلال التسجيل 
 الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المـانح تعـترف بالتسـجيل كطـريقة لتحقيق نفاذ               إذا كانـت   -١٤٠

 للتداول وحقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب          في صك قابل  الحـق الضـماني     
قانون تلك الدولة هو الذي يقرر ما إذا كان نفاذ الحق           فيكون  مصـرفي تجـاه الأطـراف الثالـثة،         
المــرهونة تجــاه الأطــراف الثالــثة قــد تحقّــق مــن خــلال التســجيل   الضــماني في تلــك الموجــودات 

 .بمقتضى قوانين تلك الدولة
  
 ماالقانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاما  

 ].A/CN.9/611انظر الوثيقة [ -١٤٦
  
قتضى  بموالمُلزم والمحال إليه  بالمستحقالقانون المنطبق على حقوق والتزامات المدين 

  الصك القابل للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول والدائن المضمون 
 ].A/CN.9/611انظر الوثيقة [ -١٤٧

 : لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بـأن التعلـيق سيوضح ما يلي                 : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ــية ‘ ١‘ ــاذ الحــــق الضــــماني في  ١٤٨أن التوصــ ــلى إنفــ ــتداولالصــــك ال تنطــــبق عــ ــابل للــ  قــ
)A/CN.9/WG.VI/WP.24(ــتأثير الإعســار    ‘ ٢‘؛ و ــتعلقة ب ــبق،  فيأن التوصــيات الم ــانون المنط  الق

 تـــــنازع القوانـــــين المـــــتعلق بفصـــــل الفي الـــــواردة وكذلـــــك التوصـــــيات العامـــــة الأخـــــرى 
)A/CN.9/WG.VI/WP.24 (تنطبق على الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول. [ 
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  في المستندات القابلة للتداول      الحقوق الضمانية     -رابعا   
ة الحقــوق للعــل اللجــنة تــود أن تــنظر، في ســياق مناقشــتها لمســأ: ملاحظــة إلى اللجــنة[ 

) ن ن (و") المستند القابل للتداول  ) ("ذ(التعاريف  الضـمانية في المسـتندات القابلـة للـتداول، في           
 ] ).A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1انظر الوثيقة  (")المُصدر) ("س س(و") الحيازة("
 
  إنشاء حق ضماني في مستند قابل للتداول  

لعـل اللجـنة تـود أن تحيط علما بأن التعليق سيوضح أنه، عملا              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 مستند حق ضماني في     إنشاء، يجوز   )A/CN.9.WG.VI.WP.26/Add.7انظـر الوثـيقة      (٨بالتوصـية   

 علــيه، بــين المــانح والدائــن المضــمون أو حــتى قــابل للــتداول باتفــاق كــتابي، ربمــا يكــون موقّعــا 
ولصـالح الدول المشترعة التي قد  .  إلى الدائـن المضـمون  المسـتند حـيازة   مـع نقـل     باتفـاق شـفوي   

تـود أن تـنظر في تـناول مسـألة مسـتندات الـنقل المـتعدد الوسـائط، سيوضـح التعلـيق أنـه، نظرا                     
 يحكـــمالدلـــيل للقـــانون الـــذي في مشـــروع مـــتروك ســـتند القـــابل للـــتداول الملكـــون تعـــريف 

المسـتندات القابلـة للـتداول، فـإن قابلية مستندات النقل المتعدد الوسائط للتداول متروكة أيضا                 
 ].لذلك القانون

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن إنشــاء حــق ضــماني في مســتند قــابل للــتداول ينشــئ   -٢٨
ــك المســتند، شــريط      ــا ضــمانيا في البضــائع المشــمولة بذل ــزا المُصــدرة أن يكــون أيضــا حق  حائ

 . وقت إنشاء الحق الضماني في المستندللبضائع، بشكل مباشر أو غير مباشر،

لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بـأن التعلـيق سيوضح أن الحق                  : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 مباشرة فيما ٨الضـماني في البضـاعة المشـمولة بمستند قابل للتداول يمكن إنشاؤه وفقا للتوصية        

 مـن خـلال إنشاء حق ضماني في المستند القابل للتداول            ٢٨يـتعلق بالبضـائع أو وفقـا للتوصـية          
 يقصد ا أن تنفي     ٢٨ أنّ التوصية     وسوف يوضح التعليق أيضا   . الـذي يشـمل تلـك البضـاعة       

الحاجـة إلى إنشـاء حـق ضـماني منفصل في البضاعة المشمولة بمستند قابل للتداول عندما يكون            
وعـلاوة على ذلك، سوف يوضح التعليق أنه لا التوصية    . ني في ذلـك المسـتند     هـناك حـق ضـما     

التي  ولا أي توصـية أخـرى تؤثـر في الحقـوق في المسـتندات القابلة للتداول      ٢٨ ولا التوصـية    ٨
 ]. المستندات القابلة للتداوليحكم بمقتضى القانون الذي تحاز
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  هحقوق مصدر المستند القابل للتداول والتزامات 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، فيما بين الدائن المضمون والمُصدر أو شخص آخر                    -ياء

 بمقتضـى المسـتند القـابل للـتداول، يقـرر القـانون الـذي يحكـم المسـتندات القابلـة للــتداول           ملـزم 
 .الأشخاص والتزاماتهمأولئك حقوق 

ه التوصـية ستدرج في  أن هـذ ب ـ تحـيط عـلما  لعـل اللجـنة تـود أن    : ملاحظـة إلى اللجـنة   [ 
 ]. والتزامااالمُلزمةفصل مستقل يتناول حقوق الأطراف الثالثة 

  
  نفاذ الحق الضماني في مستند قابل للتداول تجاه الأطراف الثالثة  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّ الحـق الضـماني في مسـتند قـابل للـتداول يجعل نافذا                        -٤٤
 .سليم الدائن المضمون حيازة المستندثالثة بواسطة تالطراف الأتجاه 

ــابل       - مكررا٤٤ ــه إذا كــان الحــق الضــماني في مســتند ق ــانون عــلى أن ــنص الق ــبغي أن ي ين
الحق الضماني المقابل لـه في البضائع التي يشملها        فـيكون   للـتداول نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة،           

ند القابل للتداول يشمل البضائع،    وطالما كان المست  . المسـتند نـافذا كذلـك تجاه الأطراف الثالثة        
يمكــن جعــل الحــق الضــماني في البضــائع نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بواســطة تجــريد المــانح مــن  

 .حيازة المستند

 ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في المستند القابل للتداول                - مكـررا ثانـيا    ٤٤
 يظل نافذا تجاه    ة تجريد المانح من حيازة المستند      بواسط ثالثةالطـراف   الأ نـافذا تجـاه      جعـل الـذي   

يوما بعد أن يتم التنازل عن ذلك المستند        ] تحدد لاحقا [ قدرهـا    وجـيزة الأطـراف الثالـثة لفـترة       
 لغــرض بــيع البضــائع الــتي يشــملها المســتند القــابل للــتداول أو    أو شــخص آخــرلصــالح المــانح

 .  في اية المطافا بأي طريقة أخرىاستبدالها أو تحميلها أو تفريغها أو التعامل 
  
  ضماني في مستند قابل للتداولالق الح أولوية 

لعـــلّ اللجـــنة تـــود أن تحـــيط عـــلما بـــأن التعلـــيق سيوضـــح أن : ملاحظـــة إلى اللجـــنة[ 
 الأولويـة تنطـبق عـلى الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول،             بشـأن التوصـيات العامـة     
 ]. إضافية بشأن الأولويةتنازعات ٨١ و٨٠توصيتان بينما تتناول ال

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه بيـنما تكـون البضـائع في حـوزة مصـدر مستند قابل                 -٨٠
للـتداول بشـأا، فـإن الحـق الضـماني في تلـك البضـائع الـذي أصـبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة                       

ل أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون       نتـيجة لكـون الحـق الضـماني في المسـتند القابل للتداو            



 

21  
 

A/CN.9/611/Add.1  

 نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى       جعـل ه أولويـة عـلى حـق ضـماني آخـر في البضـائع                ــل
 .بينما كانت البضائع مشمولة بالمستند

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول وفي البضائع            -٨١
 المستندات القابلة للتداول يحكمع للحقوق المنصوص عليها في القانون الذي الـتي يشـملها يخض    

 .الخاصة بالشخص الذي حول إليه المستند القابل للتداول على النحو الواجب
  
  إنفاذ حق ضماني في مستند قابل للتداول  

 لعـل اللجـنة تـود أن تحـيط عـلما بـأن التعلـيق سيوضح أيضا أن             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 ١٠٩التوصـيات العامـة بشـأن إنفـاذ الحقـوق الضـمانية تنطـبق هنا أيضا، بينما تتناول التوصية                    

 ].مسألة خاصة

ــن المضــمون، بعــد      -١٠٩ ــانون عــلى أن للدائ ــنص الق ــبغي أن ي ــبل التقصــير ين  التقصــير، أو ق
تداول تجاه   أن ينفذ الحق الضماني في المستند القابل لل        ياء،بالاتفـاق مـع المانح، ورهنا بالتوصية        

 . المستند القابل للتداولملزم بمقتضىالمُصدر أو أي شخص آخر 

 المُصدر  سيوضح أنّ لعـل اللجـنة تود أن تحيط علما بأن التعليق           : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 بألا يسلّم البضائع    ، بمقتضـى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول،        ربمـا يكـون ملـزما     
 ].تند القابل للتداول المتعلق اإلا إلى حائز المس

  
  القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة 

 ]. تحت الباب ثالثا أعلاه١٣٦انظر التوصية [ -١٣٦

لعـل اللجـنة تود أن تحيط علما بأن الحق الضماني يمكن إنشاؤه             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
نشـاء حـق ضماني في المستند القابل للتداول الذي يمثل   بإأو  ٨عمـلا بالتوصـية   إمـا   في البضـائع    

 على  ١٣٦وفي كلتا الحالتين، تنص التوصية      ). انظر أعلاه  (٢٨تلـك البضـائع عمـلا بالتوصـية         
 الدولة التي   قانونُ كلها   يحكمهاأن إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته              

ــيها البضــاعة أو المســتند، حســب    ت ــرة والبضــاعة   . الانطــباقوجــد ف ونظــرا لأن البضــاعة العاب
المصـدرة هـي بحكـم طبيعـتها بضـاعة تـتحرك من دولة إلى أخرى، ومن ثم قد يكون مكاا في                      

 تنص على طريقة بديلة لإنشاء الحق الضماني في         ١٤٢أي لحظـة مؤقتا وتصادفيا، فإن التوصية        
الرجوع إلى قانون الدولة التي هي المقصد       تجـاه الأطراف الثالثة، وذلك ب      تلـك البضـاعة ونفـاذه     

ــية       ــترة زمن ــتلك البضــاعة، شــريطة أن تصــل البضــاعة إلى ذلــك المقصــد في غضــون ف الأخــير ل
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 تتـناول المشـاكل الـتي يمكـن أن تنجم عن التقيد الصارم              ١٤٢وهكـذا، فـإن التوصـية       . معقولـة 
سيتغير مكاا  لمؤكـد أن    مـن ا  في سـياق البضـاعة الـتي        " قـاعدة مكـان الموجـودات الملموسـة       " ـب ـ

 .طبيعة المعاملة التمويليةلجوهر نتيجة 
ومـع ذلـك، لعـل اللجـنة تـود أيضـا أن تحـيط عـلما بأن الفريق العامل رأى، في دورته                        

 تسـتخدم فيها   الـتي    التمويلـية العاشـرة، أن مـن طبـيعة المعاملـة أيضـا، في العديـد مـن المعـاملات                   
مكـان المسـتند القـابل للـتداول، وهـذا هـو الحال مثلا فيما               مسـتندات قابلـة للـتداول، أن يـتغير          

ممول  إلى   نتقل من المحيل إلى المحال إليه ثم إلى الدائن المضمون أو          قد ي يـتعلق بسند الشحن الذي      
وإضافة إلى ذلك، لاحظ الفريق العامل أنّ       ). A/CN.9/603 مـن الوثيقة     ٦٠انظـر الفقـرة     (آخـر   

تلــك المعــاملات، قــد يكــون في أي وقــت معــين موجــودا في دولــة المســتند القــابل للــتداول، في 
، بالرغم من أن البضاعة والمستند القابل يخصهامخـتلفة عـن الدولـة التي توجد فيها البضاعة التي          

ومــن ثم، أشــير في تلــك الــدورة إلى أن  . للــتداول ســيوجدان في الدولــة ذاــا في ايــة المطــاف  
أيضــا فــيما توجــد  فــيما يــتعلق بالبضــاعة يمكــن أن ١٤٢ا التوصــية المســألة العملــية الــتي تتــناوله

 تلك البضاعة، وبالتالي يمكن أن تكون هناك مزية   تخصيـتعلق بالمسـتندات القابلـة للتداول التي         
.  لكــي تشــمل المســتندات القابلــة للــتداول ١٤٢مــا مــن توســيع القــاعدة الــواردة في التوصــية   

ــنظر      ــود أن ت ــل اللجــنة ت ــتالي، لع ــباق التوصــية    وبال ــاق انط ــيع نط  يشــمل لكــي ١٤٢في توس
وفي هذا الخصوص، لعل اللجنة تود أيضا أن تضع في اعتبارها أن            . المسـتندات القابلـة للـتداول     

أولويـة الحـق الضـماني في البضـاعة المشـمولة بالمسـتند القـابل للـتداول هـي، بمقتضـى التوصيتين                 
ــذي يوج ــ   ١٤٢ و١٣٦ ــانون المكــان ال ــا لق ــيه المســتند ، خاضــعة دائم ــانون  . د ف وإذا كــان الق

المنطــبق هــو قــانون دولــة اشــترعت التوصــيات الــواردة في هــذا الدلــيل، فــإن الحــق الضــماني في  
 الحق الضماني في المستند القابل      لكونالبضـاعة الـتي أصبحت نافذة تجاه الأطراف الثالثة نتيجة           

الأولوية على ، ٨٠ب التوصـية  ، بموج ـه ــ تجـاه الأطـراف الثالـثة سـتكون ل     أصـبح نـافذا   للـتداول 
ولعل اللجنة .  تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى   ا أصبح نافذ  الذيالحـق الضـماني في البضـاعة        

تــود أن تلاحــظ أيضــا أن إنفــاذ الحــق الضــماني في البضــاعة أو المســتند هــو، بمقتضــى التوصــية   
ن الـذي يحكم الاتفاق     ، خاضـع دائمـا لقـانون الدولـة الـتي يحصـل فـيها الإنفـاذ أو القـانو                   ١٤٨

 ]).حسب الخيار الذي سيحتفظ به(الضماني 
  
  من الموجودات محددةنفاذ الحقوق الضمانية في أنواع القانون المنطبق على  

   التسجيل بواسطةتجاه الأطراف الثالثة 
 .] تحت الباب ثالثا أعلاه١٤٠انظر التوصية [ -١٤٠
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  البضائع المصدرةالحقوق الضمانية في البضائع العابرة و 
غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة                 -١٤٢

العابرة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون        ) القابلـة للـتداول أو المسـتندات القابلـة للتداول         
اه الأطراف الثالثة موجـودة فـيها وقـت إنشـاء الحـق الضماني يجوز أيضا إنشاؤه وجعله نافذا تج           

بمقتضــى قــانون دولــة المقصــد الــنهائي، شــريطة أن تصــل تلــك الممــتلكات إلى تلــك الدولــة في   
 . يوما من وقت إنشاء الحق الضماني] تحدد لاحقا[ قدرها وجيزةغضون فترة 

لعــل اللجــنة تــود أن تلاحــظ أنّ التعلــيق سيوضــح أن الحــق الضــماني في :  إلى اللجــنةملاحظــة[ 
 نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة، بمقتضى        إنشـاؤه وجعلـه   ع العابـرة والبضـائع المصـدرة يمكـن          البضـائ 

 تلـك البضـائع وقـت إنشاء ذلك        فـيها  كانـت توجـد      الدولـة الـتي   ، وفقـا لقـانون      ١٣٦التوصـية   
.  لتلك البضائع المقصد النهائيالدولة التي هي، وفقا لقانون ١٤٢الحـق، أو، بمقتضـى التوصـية       

لتعلـيق أيضـا أن قـانون دولـة المقصـد النهائي الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه            وسـوف يوضـح ا    
جعلت نافذة  و مع حقوق أُنشئت     تـنازع الأطـراف الثالـثة سـوف ينطـبق حـتى في حالـة وجـود                

وإلى جانب ذلك، سوف    .  في دولة المنشأ   المصـدرة تجـاه الأطـراف الثالـثة أثـناء وجـود البضـائع             
تنطــبق عــلى الموجــودات المــرهونة  ‘ ١‘: ة الــواردة في هــذه التوصــية يوضــح التعلــيق أن القــاعد 

 أم لم    بمـا يتصل ا من مستندات قابلة للتداول        مشـفوعة المسـافرة سـواء أكانـت تلـك البضـائع           
ســـافرت ألا تنطـــبق عـــلى البضـــائع المـــرهونة غـــير المســـافرة، ســـواء ‘ ٢‘تكـــن مشـــفوعة ـــا؛ 

ــا      ــتداول المتصــلة ــة لل ــة   ‘ ٣‘ لم تســافر؛ مأالمســتندات القابل لا تنطــبق عــلى المســتندات القابل
 .] لم تسافرمسافرت أأمرهونة، سواء التي هي للتداول 

 
 ماالقانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاما  

 .] A/CN.9/611انظر الوثيقة [ -١٤٦
 

 بمقتضى والمُلزمإليه  والمحال  بالمستحقالقانون المنطبق على حقوق والتزامات المدين 
  الصك القابل للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول والدائن المضمون 

 .]A/CN.9/611انظر الوثيقة [ -١٤٧
 : لعـــل اللجـــنة تـــود أن تحـــيط عـــلما بـــأن التعلـــيق سيوضـــح مـــا يـــلي  : ملاحظـــة إلى اللجـــنة[ 
ــية أنّ‘ ١‘  ـــ ١٤٨ التوصــ ــاذ الحــــق الضــــماني في الصـ ــلى إنفــ ــبق عــ ــتداول  تنطــ ــابل للــ  ك القــ
)A/CN.9/WG.VI/WP.24(ــتأثير الإعســار    أنّ‘ ٢‘؛ و ــتعلقة ب ــبق،  في التوصــيات الم ــانون المنط  الق

ــة الأخـــــرى  ــتعلقفصـــــلال في  الـــــوردةوكذلـــــك التوصـــــيات العامـــ ــنازع القوانـــــين ب  المـــ  تـــ
)A/CN.9/WG.VI/WP.24 ( القابلة للتداولالمستنداتتنطبق على الحقوق الضمانية في [.  
 


